جامعة ميدأوشن 
[image: A logo for a university

Description automatically generated]    كلية الإدارة 
قسم / تخصص إدارة أعمال



العنوان باللغة العربية 
أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض




إعداد الطالب/
سعد عبدالله يحيى القحطاني


إشراف/
د.الفيصل عبد الحميد
د.فايز جراد


العام الدراسي:
2026

[bookmark: _Toc234713741]المستخلص :  
[bookmark: _Hlk235211408][bookmark: _Hlk235213845]هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها الخمسة في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض، في ضوء التحولات الاستراتيجية التي أطلقتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في قطاع التعليم، وانطلقت الدراسة من إشكالية محورية مفادها وجود تفاوت ملموس في مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بين المدارس، وغياب نماذج تحليلية واضحة تكشف عن طبيعة أثر هذا التطبيق على أبعاد الميزة التنافسية في سياق المدارس بمدينة الرياض تحديداً. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي جامعاً بين المسارين الكمي والنوعي؛ إذ صُممت استبانة إلكترونية باستخدام نماذج Google، تكونت من (28) فقرة موزعة على عشرة أبعاد؛ خمسة منها لقياس إدارة الجودة الشاملة (القيادة الإدارية، التخطيط الاستراتيجي، التركيز على المستفيدين، إدارة الموارد البشرية، إدارة العمليات والتحسين المستمر) وخمسة لقياس الميزة التنافسية (جودة الخدمات التعليمية، كفاءة إدارة التكاليف، الابتكار والتجديد التربوي، المرونة والاستجابة، السمعة المؤسسية).
وطُبقت الدراسة على عينة بلغت (117) استجابة صالحة من إجمالي (121) استبانة موزعة، بمعدل استجابة بلغت (96.7%)، فضلاً عن إجراء (7) مقابلات شخصية شبه منظمة لإثراء الجانب النوعي. وحُللت البيانات باستخدام برنامج SPSS، الإصدار 28، خلال الفترة من 1 مارس إلى 5 يونيو 2026.
وأسفرت نتائج الدراسة عن جملة من المؤشرات الجوهرية؛ إذ جاء مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة الكلي مرتفعًا، بمتوسط حسابي (3.63)، وتصدر بُعد التركيز على المستفيدين أبعاد إدارة الجودة الشاملة بمتوسط حسابي (3.82)، في حين جاء بُعد إدارة العمليات والتحسين المستمر في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.41)، كما جاء مستوى تحقق الميزة التنافسية الكلي مرتفعًا بمتوسط حسابي (3.71)، وتصدره بُعد السمعة المؤسسية والصورة الذهنية بمتوسط حسابي بلغ (3.88).
وكشفت نتائج تحليل معامل ارتباط بيرسون عن وجود علاقة إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين بمعامل ارتباط كلي (0.76) عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.01)، كما أظهر تحليل الانحدار المتعدد وجود أثر دال إحصائيًا لجميع أبعاد إدارة الجودة الشاملة في الميزة التنافسية، حيث فسّر النموذج الانحداري (61%) من التباين الكلي في متغير الميزة التنافسية، وجاء بُعد التركيز على المستفيدين أكثر الأبعاد تأثيرًا بمعامل بيتا (0.29)، كما أضهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغيري المؤهل العلمي وسنوات الخبرة، في حين لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغيري الجنس و المرحلة التعليمية.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بإعطاء الأولوية للاستثمار في تطوير منظومة التركيز على المستفيدين وترسيخ ثقافة التحسين المستمر بوصفها الرافدين الأقوى للميزة التنافسية، كما توصي بتصميم برامج تدريبية متخصصة لقادة المدارس، وإنشاء وحدات جودة فاعلة ذات صلاحيات حقيقية في كل مدرسة، وتطوير أنظمة التخطيط الاستراتيجي المرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، وذلك كله انسجاماً مع متطلبات رؤية المملكة 2030 نحو تعليم متميز وقادر على المنافسة.
الكلمات المفتاحية: إدارة الجودة الشاملة، الميزة التنافسية، المدارس، مدينة الرياض، رؤية 2030، التحسين المستمر، السمعة المؤسسية.
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[bookmark: _Toc234713742]الفصل الأول












[bookmark: _Toc234713743]مقدمة:
يشهد القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية تحولات استراتيجية عميقة تماشياً مع رؤية 2030، التي تستهدف تحسين جودة التعليم ورفع مستوى مخرجاته ، وفقاً لتقرير وزارة التعليم السعودية (2022)، ارتفع عدد المدارس المطبقة لمعايير الجودة بنسبة 27% خلال الفترة 2018-2021، مما يعكس التوجه المتزايد نحو تبني مفاهيم الجودة من المنظومة التعليمية في ظل هذه التحولات والمنافسة المتزايدة بين المدارس  ، أصبح تبني إدارة الجودة الشاملة (TQM) ضرورة استراتيجية لتحقيق التميز والاستدامة في سوق تعليمي تنافسي ، تكمن مشكلة
تقوم فلسفة إدارة الجودة الشاملة على مبادئ جوهرية تشمل التحسين المستمر، ومشاركة العاملين، والتركيز على المستفيد، والقيادة الفعالة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات (الزهراني، 2018) ، ومن الجدير بالذكر أن دراسة القحطاني (2020) كشفت أن المدارس التي تبنت هذه المبادئ بشكل متكامل حققت تحسناً من مؤشرات الأداء بنسبة تتراوح بين 15% الی 23% مقارنة بالمدارس الأخرى ، من جانب آخر، تمثل الميزة التنافسية قدرة
تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة البحثية من خلال تقديم نموذج تحليلي متكامل يوضح العلاقة بين أبعاد إدارة الجودة الشاملة (القيادة، التخطيط الاستراتيجي، إدارة الموارد البشرية ، إدارة العمليات، التركيز على المستفيدين) وأبعاد الميزة التنافسية (الجودة، التكلفة، المرونة، الابتكار، السمعة) في سياق المدارس بمدينة

[bookmark: _Toc234713744]مشكلة الدراسة:
يواجه قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية تحولات استراتيجية كبيرة في ضوء رؤية 2030، التي وضعت تطوير النظام التعليمي وتحسين جودته كأحد محاورها الأساسية وفي ظل هذه التحولات، أصبحت
من جانب آخر، تشير الأدبيات والدراسات السابقة إلى وجود علاقة إيجابية بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحسين مؤشرات الأداء المؤسسي والتنافسي ، فقد أكدت دراسة الزهراني (2019) أن تطبيق مبادئ الجودة 
بالإضافة إلى ذلك، هناك قصور من فهم الآليات التي من خلالها تؤثر ممارسات الجودة 





في ضوء ما سبق، تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:
 ما أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها المختلفة في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض ؟ 

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:
1. ما مستوى تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في المدارس بمدينة الرياض؟
2. ما مستوى تحقق أبعاد الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض؟
3. هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق أبعاد إدارة الجودة
4. ما أكثر أبعاد إدارة الجودة الشاملة تأثيراً في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض؟
5. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الميزة التنافسية تُعزى للمتغيرات الديموغرافية (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، نوع المدرسة)؟















[bookmark: _Toc234713745]أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها الذي يجمع بين مفهومين محوريين في الإدارة المعاصرة: إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية، وتطبيقهما في قطاع حيوي واستراتيجي هو قطاع التعليم ، ويمكن تقسيم أهمية الدراسة إلى جانبين رئيسيين: الأهمية العلمية (النظرية) والأهمية العملية (التطبيقية).

[bookmark: _Toc234713746] أولاً: الأهمية العلمية (النظرية)

1-  إثراء الإطار المعرفي: تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية بإطار نظري متكامل يجمع بين مفاهيم إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية، مما يعزز البناء المعرفي لنظريات الإدارة التربوية المعاصرة
2- سد الفجوة البحثية: تعالج هذه الدراسة فجوة بحثية ملموسة تتمثل في ندرة الدراسات العربية - وخاصة السعودية – التي تناولت العلاقة بين أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الميزة
3- تطوير نموذج تحليلي: تقدم الدراسة نموذجاً تحليلياً يوضح العلاقات السببية بين أبعاد إدارة الجودة الشاملة وأبعاد الميزة التنافسية، مما يمثل إضافة نظرية يمكن اختبارها وتطويرها في سياقات تعليمية مختلفة.
4- التأصيل المفاهيمي: تسعى الدراسة إلى تأصيل مفاهيم إدارة الجودة الشاملة والميزة 
5- تعزيز الدراسات البينية: تمثل هذه الدراسة نموذجاً للدراسات البينية التي تجمع بين حقول معرفية متنوعة كالإدارة التربوية، وإدارة الجودة الشاملة، والإدارة الاستراتيجية، مما يثري الحوار العلمي بين هذه التخصصات.






[bookmark: _Toc234713747]ثانياً: الأهمية العملية (التطبيقية)

1- مواكبة رؤية 2030: تتسق الدراسة مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة مخرجاته وقد أكد برنامج التحول الوطني على ضرورة "تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار" و"تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل"
2- توجيه القرارات الإدارية: تمد الدراسة صانعي القرار في الإدارات
3- تطوير الممارسات الإدارية: تسهم نتائج الدراسة في تطوير الممارسات الإدارية في المدارس من خلال تحديد أفضل ممارسات إدارة الجودة الشاملة التي تحقق أعلى تأثير على الميزة التنافسية، مما يعزز من كفاءة وفعالية العمليات الإدارية
4- تصميم برامج تدريبية: تمكن نتائج الدراسة من تصميم برامج تدريبية موجهة للقيادات المدرسية والمعلمين لتعزيز مهاراتهم في تطبيق مبادئ وأدوات إدارة الجودة الشاملة بما يحقق الميزة التنافسية
5- تطوير معايير تقييم الأداء المؤسسي: تقدم الدراسة إطاراً لتطوير معايير ومؤشرات لتقييم الأداء المؤسسي للمدارس، بحيث تجمع بين معايير الجودة ومؤشرات التنافسية، مما يسهم في تطوير نظم التقويم المؤسسي
6- تعزيز الشراكة المجتمعية: توفر الدراسة أساساً علمياً لتعزيز الشراكة بين
7- تحسين المخرجات التعليمية: في نهاية المطاف، تسعى الدراسة الی المساهمة في تحسين المخرجات التعليمية من خلال تعزيز تطبيق مبادئ الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمدارس، مما ينعكس إيجاباً على مستوى أداء الطلاب وتحصيلهم العلمي.








[bookmark: _Toc234713748]أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تحليل أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض، ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية التي يمكن تلخيصها فيما يلي :- 

1-  التعرف على مستوى تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في المدارس بمدينة الرياض، والتي تشمل:
· القيادة الإدارية الداعمة للجودة
· التخطيط الاستراتيجي للجودة
· التركيز على المستفيدين (الطلاب ، أولياء الأمور، المجتمع)
· إدارة الموارد البشرية
· إدارة العمليات والتحسين المستمر

٢- قياس مستوى تحقق أبعاد الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض، والمتمثلة في:
· جودة الخدمات التعليمية
· كفاءة إدارة التكاليف
· الابتكار والتجديد التربوي
· المرونة والاستجابة للمتغيرات
· السمعة المؤسسية والصورة الذهنية

٣- تحليل طبيعة العلاقة الارتباطية بين تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الميزة 
٤- تحديد أكثر أبعاد إدارة الجودة الشاملة تأثيراً في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض، مما يساعد في توجيه الجهود والموارد نحو الممارسات ذات الأثر الأكبر.
٥- الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الميزة التنافسية التي تُعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية:
· المؤهل العلمي
· سنوات الخبرة
· نوع المدرسة (حكومية، أهلية)
· المرحلة التعليمية (ابتدائية ، متوسطة، ثانوية)
٧-تطوير نموذج مقترح يوضح آليات تأثير أبعاد إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس، بما يتناسب مع السياق التعليمي السعودي
٨- تقديم توصيات إجرائية مبنية على نتائج الدراسة لمساعدة القيادات التعليمية في تعزيز
من خلال تحقيق هذه الأهداف، تسعى الدراسة إلى تقديم إطار علمي وتطبيقي متكامل يربط بين مفاهيم الجودة الشاملة والتنافسية في السياق التعليمي، ويوفر أساساً منهجياً لتطوير الممارسات الإدارية في المدارس بما يتوافق مع متطلبات العصر وتطلعات رؤية المملكة 2030.



















[bookmark: _Toc234713749]تساؤلات الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية للإجابة على التساؤل الرئيسي التالي :- 
ما أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض ؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:
 أولاً: التساؤلات المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة
1. ما مستوى تطبيق بُعد القيادة الإدارية الداعمة للجودة في المدارس بمدينة الرياض؟
2. ما مستوى تطبيق بُعد التخطيط الاستراتيجي للجودة في المدارس بمدينة الرياض؟
3. ما مستوى تطبيق بُعد التركيز على المستفيدين في المدارس بمدينة الرياض؟
4. ما مستوى تطبيق بُعد إدارة الموارد البشرية في المدارس بمدينة الرياض؟
5. ما مستوى تطبيق بُعد إدارة العمليات والتحسين المستمر في المدارس بمدينة الرياض؟
 ثانياً: التساؤلات المتعلقة بالميزة التنافسية
6. ما مستوى تحقق بُعد جودة الخدمات التعليمية في المدارس بمدينة الرياض؟
7. ما مستوى تحقق بُعد كفاءة إدارة التكاليف في المدارس بمدينة الرياض؟
8. ما مستوى تحقق بُعد الابتكار والتجديد التربوي في المدارس بمدينة الرياض؟
9. ما مستوى تحقق بُعد المرونة والاستجابة للمتغيرات في المدارس بمدينة الرياض؟
10. ما مستوى تحقق بُعد السمعة المؤسسية والصورة الذهنية في المدارس بمدينة الرياض؟
 ثالثاً: التساؤلات المتعلقة بالعلاقة بين المتغيرات
11. هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتحقيق أبعاد الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض؟
12. ما أكثر أبعاد إدارة الجودة الشاملة تأثيراً في تحقيق أبعاد الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض؟
13. هل يختلف تأثير أبعاد إدارة الجودة الشاملة على تحقيق الميزة التنافسية باختلاف نوع المدرسة (حكومية، أهلية)؟
14. هل يختلف تأثير أبعاد إدارة الجودة الشاملة على تحقيق الميزة التنافسية باختلاف المرحلة التعليمية (ابتدائية، متوسطة، ثانوية)؟

 رابعاً: التساؤلات المتعلقة بالفروق في استجابات العينة
15. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة تُعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية:
1. المؤهل العلمي
2. سنوات الخبرة
3. ج. نوع المدرسة
4. د. المرحلة التعليمية؟
16. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تحقيق الميزة التنافسية تُعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية:
1. المؤهل العلمي
2. سنوات الخبرة
3. ج. نوع المدرسة
4. د. المرحلة التعليمية؟

تهدف هذه التساؤلات مجتمعة إلى توفير فهم شامل ومتكامل للعلاقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الميزة التنافسية في المدارس، مما يسهم في تحديد الاستراتيجيات والممارسات الإدارية الأكثر فعالية
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استناداً إلى مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها، وفي ضوء الإطار النظري ونتائج

 الفرضية الرئيسية:
H0: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05   ) لتطبيق  إدارة الجودة الشاملة بأبعادها المختلفة (القيادة الإدارية، التخطيط الاستراتيجي، التركيز على المستفيدين، إدارة الموارد البشرية، إدارة العمليات والتحسين المستمر) في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض.

 الفرضيات الفرعية:
H01: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05   ) لبعد  القيادة الإدارية الداعمة للجودة في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض
H02: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05   ) لبعد  التخطيط الاستراتيجي للجودة في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض 
H03: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05   ) لبعد  التركيز على المستفيدين في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض
H04: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05   ) لبعد  إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض
H05: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05   ) لبعد  إدارة العمليات والتحسين المستمر في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض

 فرضيات العلاقة الارتباطية:
H06: لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05   ) بين  تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتحقيق أبعاد الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض 


 فرضيات الفروق:
H07: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  α ≤ 0.05)  ) من استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة تُعزى للمتغيرات الديموغرافية (المؤهل العلمي، سنوات
H08: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة α ≤ 0.05)  ) في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تحقيق الميزة التنافسية تُعزى للمتغيرات الديموغرافية (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، نوع المدرسة، المرحلة التعليمية).

 فرضية النموذج المقترح:
H09: لا يمكن بناء نموذج تنبؤي ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05   ) للعلاقة بين أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الميزة التنافسية في المدارس بمدينة الرياض 
تم صياغة هذه الفرضيات في صورة فرضيات صفرية (الفرض العدمي) ليتم اختبارها إحصائياً وفقاً لمنهجية الدراسة الوصفية التحليلية، حيث سيتم جمع البيانات المناسبة من خلال أدوات القياس المعدة لهذا الغرض، وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار هذه الفرضيات وتحديد مدى قبولها أو رفضها، بما يحقق أهداف الدراسة ويجيب على تساؤلاتها












 النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث

تستند هذه الدراسة في بنائها النظري إلى ثلاثة أطر نظرية متكاملة ومتشابكة، تُشكّل مجتمعةً المنطلق الفكري الذي ينبثق منه النموذج التحليلي للعلاقة بين إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية في المدارس، وذلك على النحو التالي:

 أولاً: نظرية الميزة التنافسية لبورتر  (Porter's Competitive Advantage Theory)

يُمثّل الإطار النظري الذي صاغه مايكل بورتر في كتابه الرائد حجر الأساس في فهم ديناميكيات التنافس المؤسسي في هذه الدراسة. يرى بورتر (Porter, 2018) أن المؤسسة تحقق ميزتها التنافسية من خلال أحد مسارين جوهريين: إما عبر تقديم قيمة متفوقة تُميّزها عن منافسيها (استراتيجية التميز – Differentiation)، وإما من خلال أداء أنشطتها بتكلفة أدنى مما يُحقق لها قيادة التكلفة (Cost Leadership). وفي السياق التعليمي الذي تتناوله هذه الدراسة، تُترجَم هاتان الاستراتيجيتان إلى قدرة المدرسة على تقديم خدمات تعليمية متميزة الجودة في محتواها وأساليبها وبيئتها من جهة، وتحقيق كفاءة في إدارة مواردها وتكاليفها من جهة أخرى ، بما يُمكّنها من التفوق على منافسيها وجذب الطلاب وأولياء الأمور في بيئة تعليمية آخذة في التنافسية (القحطاني، 2020). ولا تُعدّ هذه النظرية مجرد إطار وصفي، بل هي أداة تشخيصية تُمكّن القيادات التعليمية من تحديد مواطن قوتها وضعفها في مواجهة المنافسة 


 ثانياً: نظرية الموارد والقدرات لباني  (Resource-Based View - RBV)

طوّر جاي باني (Barney, 2020) نظرية الموارد والقدرات لتُقدّم منظوراً مكملاً لنظرية بورتر، يرى فيه أن الميزة التنافسية المستدامة لا تنبع من التكيّف مع البيئة الخارجية وحدها، بل من امتلاك المؤسسة موارد داخلية ذات قيمة ونادرة وغير قابلة للتقليد وغير قابلة للاستبدال (VRIN)  وتُسهم إدارة الجودة الشاملة في بناء هذه الموارد الداخلية الفريدة من خلال تطوير كفاءات العاملين، وبناء ثقافة مؤسسية متميزة ، وتراكم الممارسات والخبرات الجيدة التي يصعب على المنافسين تقليدها في أمد قصير (الخضيري، 2021)  وتُقدّم هذه النظرية تفسيراً نظرياً متيناً للطريقة التي تُحوّل بها المدارس استثماراتها في الجودة الشاملة إلى ميزة تنافسية راسخة ومستدامة، مما يجعلها إطاراً نظرياً لا غنى عنه في هذه الدراسة.

 ثالثاً: فلسفة إدارة الجودة الشاملة  (TQM Philosophy  - Deming & Juran)

يُمثّل الإطار الفلسفي الذي أرساه رواد الجودة الأوائل الركيزة التطبيقية الثالثة لهذه الدراسة  انطلق إدوارد ديمنج (Deming, 2018) من مبدأ جوهري مفاده أن الجودة لا تتحقق عبر التفتيش والكشف عن الأخطاء بعد وقوعها، بل من خلال تصميم الأنظمة والعمليات بصورة تمنع وقوع الأخطاء أصلاً، وقد لخّص فلسفته في أربعة عشر مبدأً للإدارة لا يزال أثرها حاضراً في كل نموذج جودة معاصر  وأضاف جوزيف جوران (Juran, 2019) "ثلاثية الجودة" المتمثلة في تخطيط الجودة وضبطها وتحسينها، مؤكداً أن الجودة الشاملة عملية إدارية منهجية مستمرة لا جهداً عشوائياً أو مرحلياً  وتتقاطع هذه الفلسفة مع نظريتَي بورتر وباني في أن التطبيق المنهجي لمبادئ الجودة

 الربط التكاملي بين الأطر الثلاثة
يتشكّل من تقاطع هذه الأطر النظرية الثلاثة النموذج التحليلي الذي تعتمده الدراسة الحالية، إذ يفترض أن تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة (القيادة الإدارية ، والتخطيط الاستراتيجي، والتركيز على المستفيدين، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات والتحسين المستمر) يُولّد بصورة منهجية ومتراكمة مصادر ميزة تنافسية
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يُمثّل الإطار النظري والمراجعة النقدية للدراسات السابقة عصب أي بحث علمي رصين؛ إذ لا تقوم دراسة أكاديمية على أرض صلبة ما لم تنبثق من منظومة معرفية متراكمة تسبقها، وما لم تُحدد موقعها بدقة في خارطة المعرفة العلمية السائدة في حقلها  من هذا المنطلق، يُخصَّص هذا الفصل لاستعراض الأطر النظرية المؤطِّرة لمتغيري الدراسة ، والمراجعة النقدية للدراسات السابقة التي تناولت إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية، على المستويين العربي والأجنبي ، وتكتسب مراجعة الأدبيات في هذه الدراسة أهمية مضاعفة  لاعتبارين جوهريين؛ أولهما: أن موضوع الدراسة يقع في تقاطع ثلاثة حقول معرفية متمايزة هي الإدارة التربوية  وإدارة الجودة الشاملة والإدارة الاستراتيجية، مما يستلزم مراجعة شاملة لكل حقل منها ورصد نقاط التقاطع  والتكامل بينها  وثانيهما: أن الفجوة البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى سدّها لا يمكن تأصيلها وإثباتها إلا من خلال استعراض نقدي ومنهجي يكشف عما تناولته الدراسات السابقة وما أغفلته في هذا السياق التعليمي المحدد ، وقد اعتمدت الباحثة في الاختيار والتصنيف منهجاً محدداً؛ إذ جرى البحث في قواعد بيانات علمية محكّمة، وتم تقييم الدراسات وفق معايير 
يتضمن هذا الفصل محورين رئيسيين؛ يشتمل الأول على الدراسات العربية ذات الصلة، فيما يتضمن الثاني الدراسات الأجنبية، ويُختتم الفصل بتعقيب تحليلي شامل يُقارن بين مجموع هذه الدراسات من حيث 
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 1. دراسة الجهني (2022)

تحمل هذه الدراسة عنوان "استراتيجية مقترحة  لتحقيق الميزة التنافسية في المدارس الثانوية الحكومية  بالمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030"، ونشرت في مجلة كلية التربية بجامعة بنها، المجلد الثالث والثلاثين، العدد (130)، في الصفحات 192 إلى 219 ، انطلقت الدراسة من إشكالية واضحة مفادها أن المدارس الثانوية الحكومية في المملكة العربية السعودية تفتقر إلى استراتيجيات إدارية متكاملة وواضحة المعالم تُمكّنها من بناء ميزة تنافسية مستدامة في ضوء التحولات الكبرى التي أفرزتها رؤية 2030، سواء على صعيد التوسع في
التعقيب :- تُقدّم هذه الدراسة إسهاماً نظرياً وتطبيقياً بارزاً في تأطير مفهوم الميزة التنافسية في السياق التعليمي السعودي، وتُعزّز خلفية الدراسة الحالية في شقها المتعلق بأبعاد الميزة التنافسية غير أنها تُعنى ببناء استراتيجية مقترحة دون تحليل الأثر الكمي لممارسات الجودة الشاملة على أبعاد التنافسية ، وهو بالضبط ما تسعى 

 2. دراسة البلوي (2021)
تحمل هذه الدراسة عنوان "واقع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مدارس منطقة تبوك وعلاقته بالإبداع الإداري"، ونشرت في مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية، المجلد السادس عشر، العدد (3)، في الصفحات 245 إلى 270  هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مدارس منطقة تبوك من وجهة نظر القادة التربويين والمعلمين، واستقصاء طبيعة العلاقة بين هذا التطبيق ومستوى الإبداع الإداري في تلك المدارس  اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، وأشارت  نتائجها إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية  بين مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات الإبداع الإداري، مما يُعزّز الفرضية الجوهرية القائلة بأن الجودة الشاملة ليست قيداً بيروقراطياً على أداء المؤسسة التعليمية ، بل هي محفّز حقيقي لتحرير طاقات الإبداع فيها ، كما كشفت النتائج عن تفاوت في مستويات التطبيق بين مدارس المنطقة، مع حضور أقوى لمبادئ التركيز على المستفيد والقيادة مقارنةً بمبدأ التحسين المستمر الذي ظلّ الأضعف تطبيقاً بوجه عام، وهو نمط متكرر يُلاحَظ في دراسات متعددة أُجريت في سياقات سعودية مختلفة.
 التعقيب: تُضيف هذه الدراسة بُعداً جغرافياً مهماً إذ تُوسّع الصورة التشخيصية لواقع إدارة 

 3. دراسة العتيبي (2021)

تحمل هذه الدراسة عنوان "درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية بمدينة الرياض وعلاقتها بالأداء المؤسسي"، ونشرت في مجلة كلية التربية، المجلد الثاني والثلاثين، العدد الأول، في الصفحات 112 إلى 130  انطلقت الدراسة من هدف محدد يتمثل في تقدير درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين، ودراسة علاقتها بمستوى الأداء المؤسسي في تلك المدارس  
التعقيب: تُمثّل هذه الدراسة المرجعية المباشرة الأقرب جغرافياً للدراسة الحالية، كونها أُجريت في ذات البيئة الميدانية أي المدارس الثانوية بمدينة الرياض وتُؤسس نتائجها خلفية تشخيصية ضرورية للبحث الحالي، لا سيما فيما يخص ضعف تطبيق مبدأ التحسين المستمر بيد أنها تقتصر على دراسة العلاقة بين الجودة والأداء 


 4. دراسة القحطاني (2020)
تحمل هذه الدراسة عنوان "استراتيجيات تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية السعودية: دراسة ميدانية"، ونشرت في المجلة الدولية للأبحاث التربوية، المجلد الرابع والأربعين، العدد الثاني ، في الصفحات 155 إلى 180  سعت الدراسة إلى الكشف عن الاستراتيجيات التي تتبناها المؤسسات التعليمية السعودية لتحقيق الميزة التنافسية، وتحديد متطلبات تطبيقها الناجح  اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، وأُجريت على عينة قصدية بلغت (138) فرداً من قادة المدارس ومشرفي الإدارة المدرسية بإدارة التعليم بمنطقة الرياض، باستخدام استبانة مكونة من (52) فقرة موزعة على أربعة محاور تمثل الاستراتيجيات التنافسية الرئيسية  كشفت النتائج أن درجة أهمية هذه 

التعقيب: تُمثّل هذه الدراسة ركيزة نظرية محورية للبحث الحالي في شقه المتعلق بالميزة التنافسية، وتُقدّم تعريفاً إجرائياً دقيقاً لأبعادها في السياق التعليمي السعودي والفارق الجوهري بينها وبين الدراسة الحالية أنها تُعنى بوصف أهمية استراتيجيات الميزة التنافسية دون ربطها بشكل كمي بممارسات إدارة الجودة الشاملة وأبعادها المحددة، وهو الربط التحليلي الذي تُؤسسه الدراسة الحالية.

 5. دراسة السبيعي (2020)

تحمل هذه الدراسة عنوان "معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس الحكومية بمنطقة الرياض وسبل التغلب عليها"، ونشرت في المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية ، المجلد الرابع، العدد (12)، في الصفحات 75 إلى 98  رصدت الدراسة التحديات والعوائق الحقيقية التي تعترض تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس الحكومية بمنطقة الرياض، واقترحت سبلاً علمية وعملية للتغلب عليها  اعتمدت المنهج الوصفي المسحي، وطُبّقت أداتها المتمثلة في استبانة من (46) فقرة موزعة على أربعة محاور تشمل المعوقات الإدارية والبشرية والمادية والتقنية ، على عينة عشوائية بلغت (276) فرداً من قادة ومعلمي المدارس الحكومية ، تصدّرت المعوقات المادية قائمة العوائق بمتوسط (4.05)، تلتها المعوقات البشرية بمتوسط (3.91)، وجاء "ضعف التمويل المخصص لبرامج الجودة" في

التعقيب: تُقدّم هذه الدراسة خلفية تشخيصية ميدانية قيّمة عن بيئة التطبيق التي تشتغل فيها الدراسة الحالية، وتُوضح جزءاً من الأسباب الهيكلية التي تُفسّر ضعف مؤشرات التطبيق المرصَدة في الدراسات الأخرى ومع ذلك، تنتهج منهجاً وصفياً تشخيصياً للمعوقات دون تحليل الأثر الكمي لتطبيق الجودة على التنافسية، مما يجعلها مكملةً للدراسة الحالية لا بديلاً عنها.


 6. دراسة الثبيتي (2020)
تحمل هذه الدراسة عنوان "دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية للمدارس الثانوية في محافظة الطائف"، ونشرت في المجلة التربوية بجامعة سوهاج، العدد (74)، في الصفحات 1055 إلى 1088  عالجت الدراسة تساؤلاً محورياً يتعلق بمدى إسهام التخطيط الاستراتيجي في بناء ميزة تنافسية للمدارس الثانوية في محافظة الطائف، مستعينةً بالمنهج الوصفي التحليلي ، وقد خلصت إلى وجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً بين مستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات الميزة التنافسية في تلك المدارس ، وأكّدت أن غياب التخطيط الاستراتيجي أو ضعفه يُشكّل عائقاً جوهرياً أمام قدرة المدرسة على التفوق التنافسي  كما رصدت الدراسة أن المدارس الأعلى في
التعقيب: تُجلّي هذه الدراسة أهمية البُعد الثاني من أبعاد الجودة الشاملة في الدراسة الحالية، وهو التخطيط الاستراتيجي للجودة، وتُقدّم دليلاً ميدانياً على دوره في تحقيق الميزة التنافسية بيد أنها تعزل هذا البُعد عن سائر أبعاد الجودة الشاملة الأخرى، وتدرسه بصورة منفردة، في حين تتبنى الدراسة الحالية منهجاً شمولياً يُحلّل الأثر المتكامل لجميع الأبعاد مجتمعةً.


 7. دراسة الحربي (2019)
تحمل هذه الدراسة عنوان "درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وعلاقتها بتحقيق الإبداع الإداري في المدارس الأهلية بمدينة جدة"، ونشرت في مجلة كلية التربية، المجلد الخامس والثلاثين، العدد الثالث، في الصفحات 423 إلى 451  استهدفت الدراسة تقييم مستوى تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في المدارس الأهلية بجدة واستجلاء علاقته بالإبداع الإداري، مستخدمةً المنهج الوصفي الارتباطي وأداة استبانة من (78) فقرة على عينة طبقية عشوائية بلغت (217) فرداً من قادة ووكلاء ومعلمي (32) مدرسة أهلية ، جاءت درجة التطبيق الكلية  متوسطة  بمتوسط (3.22)، وكان "التركيز على المستفيدين" الأعلى تطبيقاً بمتوسط (3.58)، في حين كان "التحسين المستمر" الأدنى بمتوسط (2.89)، وهو نمط متكرر يُلفت الانتباه ويُضاعف أهميته في الأدبيات  وأثبتت النتائج  وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.01   ) بمعامل ارتباط بلغ (0.68)، كما كشفت عن فروق دالة إحصائياً تُعزى لمتغيري المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

التعقيب: تُشكّل هذه الدراسة مرجعاً مقارناً مهماً يُتيح للدراسة الحالية مقارنة واقع المدارس 


 8. دراسة الزهراني (2018)
تحمل هذه الدراسة عنوان "متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحسين الأداء 
التعقيب: تُمثّل هذه الدراسة أحد المصادر المرجعية الأساسية للإطار النظري في الدراسة الحالية، إذ تُقدّم تعريفاً إجرائياً لإدارة الجودة الشاملة في السياق التعليمي السعودي اعتمده البحث الحالي ويتميز عنها 
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 1. دراسة Johnson et al. (2022)

تحمل هذه الدراسة عنوان 
"The Relationship between TQM Practices and Competitive Advantage in Secondary Schools: A Case Study in California"،
 ونشرت في المجلة الدولية لإدارة التعليم (International Journal of Educational Management)، المجلد السادس والثلاثين، العدد الأول، في الصفحات 112 إلى 127  اتسمت الدراسة بتبنيها المنهج المختلط الجامع بين البحث الكمي والنوعي، مما منحها عمقاً تحليلياً أثرى نتائجها ومنحها قدراً أعلى من الموثوقية والشمولية  تكوّنت عينتها من (183) فرداً، منهم (27) مديراً و(156) معلماً من (21) مدرسة ثانوية في ولاية كاليفورنيا، مع إجراء (15) مقابلة شخصية شبه منظمة لاستكمال الجانب النوعي ، جاء تطبيق ممارسات الجودة الشاملة بدرجة كبيرة  بمتوسط (3.92)، ووصل معامل الارتباط بين الجودة الشاملة والميزة التنافسية إلى (0.81) وهو من أعلى معاملات الارتباط المرصَدة في الدراسات الأجنبية المراجَعة  وأظهر تحليل الانحدار المتعدد أن "القيادة الإدارية" و"التركيز على المستفيدين" و"التحسين المستمر" هي أكثر الممارسات تأثيراً في الميزة التنافسية، فيما كشفت المقابلات أن القيادة التحويلية  والثقافة التنظيمية تؤديان دوراً وسيطاً في تعزيز تلك العلاقة.
التعقيب: تُمثّل هذه الدراسة الأقرب إلى موضوع البحث الحالي في الأدبيات الأجنبية ، وتُزوّده بأدلة  مقارنة

 2. دراسة Smith & Brown (2021)
تحمل هذه الدراسة عنوان
 "The Impact of Total Quality Management Models on Achieving Institutional Excellence in British Schools"
، ونشرت في مجلة ضمان الجودة في التعليم (Quality Assurance in Education)، المجلد التاسع والعشرين، العدد الأول، في الصفحات 85 إلى 102  استكشفت الدراسة أثر تطبيق نماذج الجودة الشاملة الثلاثة الكبرى (النموذج الأوروبي EFQM، ومالكوم بالدريج، والأيزو 9001) على مؤشرات التميز المؤسسي في المدارس البريطانية، مستخدمةً استبانة إلكترونية طُبّقت على (156) فرداً من (37) مدرسة في المملكة المتحدة  خلصت النتائج إلى النموذج الأوروبي EFQM حقق الفعالية الأعلى في تطوير مؤشرات الأداء المؤسسي بمتوسط (4. النموذج الأوروبي EFQM حقق الفعالية الأعلى في تطوير مؤشرات الأداء المؤسسي بمتوسط (4.23)، وأن تطبيق مبادئ الجودة الشاملة أسهم في تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية بنسبة تتراوح بين 18% و27%. كما أفاد تحليل الانحدار بأن "التركيز على المستفيدين" و"إدارة العمليات" فسّرا مجتمعَين ما يزيد على 65% من التباين في متغير التميز المؤسسي.
 التعقيب :- تُقدم هذه الدراسة مقارنة نموذجية بين النماذج العالمية للجودة في السياق التعليمي البريطاني، مما يُثري الحوار النظري في الدراسة الحالية ، بيد أن تركيزها على مقارنة النماذج بدلاً من تحليل أثر أبعادها على التنافسية، وانتماءها إلى سياق ثقافي مغاير تماماً ، يُحدّان من إمكانية التعميم المباشر لنتائجها على السياق السعودي.

 3. دراسة Yang (2021)

تحمل هذه الدراسة عنوان 
"The Impact of Quality Management on Competitive Advantage: The Role of Leadership and Organizational Culture"،
 ونشرت في Journal of Quality Management، المجلد العاشر، العدد الأول، في الصفحات 49 إلى 67  اهتمت الدراسة بفحص الآليات التي من خلالها تُحوّل إدارة الجودة ممارساتها التشغيلية إلى ميزة تنافسية مستدامة، مع التركيز بوجه خاص على الأدوار الوسيطة التي تضطلع بها القيادة والثقافة التنظيمية في هذه العملية  كشفت النتائج أن القيادة الداعمة للجودة والثقافة المؤسسية المنفتحة على التحسين تُمثّلان عاملين وسيطين جوهريين يُعزّزان الرابط بين إدارة الجودة والميزة التنافسية، وأن المنظمات التي نجحت في بناء ثقافة جودة راسخة حققت مؤشرات تنافسية أعلى من تلك التي اكتفت بتبني أدوات الجودة الإجرائية دون بناء البنية الثقافية الداعمة لها.
التعقيب: تُضيف هذه الدراسة بُعداً نظرياً مهماً بالكشف عن دور الثقافة التنظيمية بوصفها متغيراً وسيطاً بين الجودة والتنافسية، مما يُعمق الفهم النظري لنموذج الدراسة الحالية  غير أنها تُجرى خارج السياق التعليمي وفي بيئة ثقافية مختلفة ، مما يُقيّد الاستنتاجات المباشرة وإن كان يُعزز الخلفية النظرية للدراسة الحالية.






 4. دراسة Chang & Liu (2020)

تحمل هذه الدراسة عنوان
 "Factors Influencing Competitive Advantage for Private Schools in Taiwan through Total Quality Management Implementation
"، ونشرت في المجلة الدولية لإدارة التعليم (International Journal of Educational Management)، المجلد الرابع والثلاثين، العدد الثاني، في الصفحات 279 إلى 295  سعت إلى تحليل العوامل المؤثرة في تحقيق الميزة التنافسية للمدارس الخاصة في تايوان في ضوء تطبيق إدارة الجودة الشاملة، مستخدمةً المنهج الوصفي الارتباطي مع استبانة من (93) فقرة طُبّقت على عينة عنقودية بلغت (412) فرداً من (28) مدرسة خاصة ، جاء تطبيق مبادئ الجودة بدرجة متوسطة (3.45) ، بينما جاءت الميزة التنافسية بدرجة كبيرة (3.78)، وأثبت معامل الارتباط علاقة موجبة دالة عند (α ≤ 0.01   ) بمعامل (0.74)  وكشف تحليل الانحدار المتعدد أن "التزام الإدارة العليا" حلّ أولاً بمعامل تأثير (0.31)، يليه "التحسين المستمر" بمعامل (0.27)، ثم "التخطيط الاستراتيجي" بمعامل (0.23)، و"الاستثمار في الموارد البشرية" بمعامل (0.19)، فيما أظهرت المدارس المطبّقة لـ ISO 9001 مؤشرات تنافسية أعلى بمتوسط (4.12) مقارنةً بغيرها (3.65).
التعقيب: تُمثّل هذه الدراسة نموذجاً منهجياً متطوراً في الربط الكمي بين إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية في السياق المدرسي ، وتُزوّد الدراسة الحالية بمعاملات تأثير مقارنة قيّمة ، والفارق الجوهري أن الدراسة الحالية تُجرى في سياق المدارس السعودية ذي الخصوصية التنظيمية والثقافية والتشريعية المغايرة، وتضم في عينتها كلاً من المدارس الحكومية والأهلية ومراحل تعليمية متعددة.

 5. دراسة Fleming (2019)

تحمل هذه الدراسة عنوان 
"Quality Management and Competitive Advantage in Educational Institutions"
 ونشرت في Journal of Educational Administration  المجلد السابع والخمسين، العدد الثاني، في الصفحات 171 إلى 187  قدّمت الدراسة إطاراً نظرياً تحليلياً متميزاً يفسّر الآليات التي تتحول من خلالها ممارسات الجودة الشاملة إلى ميزة تنافسية في المؤسسات التعليمية، مقترحاً ثلاثة مسارات رئيسية لهذا التحول: مسار تحسين الجودة الذي يرفع رضا المستفيدين ، ومسار خفض التكاليف الذي يُعزّز الكفاءة المؤسسية، ومسار الابتكار الذي يُرسّخ التفرد التنافسي  كما وثّقت الدراسة من خلال مراجعة نقدية شاملة للأدبيات أن المؤسسات التعليمية التي أعلت من أولوية إدارة الجودة الشاملة حققت بثبات مؤشرات تنافسية أعلى على المدى البعيد، وأن هذا الأثر يتصاعد بشكل لافت مع مرور الوقت بفعل الأثر التراكمي لممارسات الجودة.
التعقيب: يُشكّل هذا العمل الأساس النظري الذي تنبني عليه نظرية الأثر التراكمي المعتمدة في الدراسة الحالية، وتُقدّم مساراته الثلاثة إطاراً  تفسيرياً لتحليل  النتائج  واستخلاص التوصيات  يختلف عن الدراسة الحالية في طبيعته المراجعية النظرية، في حين تُقدّم الدراسة الحالية اختباراً ميدانياً إمبيريقياً لتلك الآليات في سياق محدد.
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 1. أوجه التشابه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

على صعيد  الموضوع العامة ،  تلتقي الدراسة الحالية مع مجموع الدراسات المستعرضة في تناولها لمتغير إدارة الجودة الشاملة أو الميزة التنافسية في سياق مؤسسات التعليم ، سواء على المستوى المحلي كدراسات العتيبي (2021) والسبيعي (2020) والقحطاني (2020) والزهراني (2018)، أو على المستوى الدولي كدراسات جونسون وآخرين (Johnson et al., 2022) وتشانغ وليو (Chang & Liu, 2020) ، وعلى صعيد المنهجية، تتقاطع الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات العربية والأجنبية المستعرضة في اعتمادها المنهج الوصفي التحليلي بوصفه المنهج الأنسب لدراسة هذا النوع من الظواهر المؤسسية المركّبة ، وعلى صعيد أداة الدراسة، تتشابه مع جميع الدراسات الكمية المستعرضة تقريباً في استخدامها الاستبانة الإلكترونية أداةً محورية لجمع البيانات ، مع التنويع في توزيع الفقرات وعدد المحاور  أما على صعيد العينة، فتتفق مع معظم الدراسات في اختيار القادة التربويين والمعلمين بوصفهم الفئة الأكثر انخراطاً المباشراً في تجربة الجودة وقادرة على تقييمها.

 2. أوجه الاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

تُميّز الدراسة الحالية عن سابقاتها جملة من الاختلافات الجوهرية؛ فعلى صعيد التصميم المفاهيمي، تنفرد الدراسة الحالية بتبنيها نموذجاً مفاهيمياً ثنائي المتغير خماسي الأبعاد في كل متغير، في حين اقتصرت معظم الدراسات العربية على متغير واحد (إما الجودة أو التنافسية) أو ربطت الجودة بمتغيرات أخرى كالأداء المؤسسي والإبداع الإداري دون تحليل علاقتها بالميزة التنافسية  تحديداً  وعلى صعيد الشمولية، تُميّزها استهدافها جميع أنواع المدارس (حكومية وأهلية) وجميع المراحل التعليمية (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، في حين اقتصرت أغلب الدراسات السابقة على نوع واحد أو مرحلة بعينها  ، وعلى صعيد المتغيرات الديموغرافية، تتسم الدراسة الحالية بشموليتها في تحليل تأثير متغيرات (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، نوع المدرسة، المرحلة التعليمية) مجتمعةً على طبيعة العلاقة بين المتغيرين الرئيسيين، وهو ما لم تتناوله سابقاتها بهذه الدرجة من الشمولية  وعلى صعيد التوقيت، تنفرد الدراسة بإجرائها في مرحلة رؤية 2030 المتقدمة عام 2025-2026 ، مما يُكسب نتائجها راهنيةً استثنائية في ظل إصلاحات تعليمية سريعة ومتجددة.

 3. الفجوة البحثية التي تتفرد الدراسة الحالية بمعالجتها

يتّضح من الاستعراض التحليلي الشامل لمجموع الدراسات السابقة أن ثمة فجوة بحثية حقيقية وموثّقة تُشكّل المسوّغ الجوهري للدراسة الحالية، وتتجلى في ثلاثة محاور رئيسية:

 المحور الأول   الفجوة الموضوعية :-  على الرغم من توافر دراسات تناولت إدارة الجودة الشاملة منفردةً (الزهراني، 2018؛ الحربي، 2019؛ السبيعي، 2020؛ العتيبي، 2021؛ البلوي، 2021) ودراسات تناولت الميزة التنافسية منفردةً (القحطاني، 2020؛ الثبيتي، 2020؛ الجهني، 2022)، تظل الدراسات العربية التي تتناول الأثر الكمي المباشر لأبعاد إدارة الجودة الشاملة على أبعاد الميزة التنافسية في المدارس السعودية شحيحةً للغاية، مما يُشكّل فجوة موضوعية صريحة تتصدى لها الدراسة الحالية.
 المحور الثاني   الفجوة المنهجية :-  افتقرت الدراسات السابقة إلى نموذج تحليلي متكامل يربط بين الأبعاد الخمسة لإدارة الجودة الشاملة وأبعاد الميزة التنافسية في آن واحد ويختبر هذا الارتباط إحصائياً من خلال معاملات التأثير وتحليل الانحدار المتعدد، بما يُتيح لصانعي القرار معرفة أي الأبعاد يستحق الأولوية في الاستثمار والتطوير.
 المحور الثالث  - الفجوة السياقية والزمنية :-  لا تكفي الدراسات الأجنبية (Johnson et al., 2022؛ Chang & Liu, 2020؛ Smith & Brown, 2021؛ Yang, 2021؛ Fleming, 2019) مهما بلغت جودتها المنهجية لسد هذه الفجوة، كون السياق التعليمي السعودي في مدينة الرياض يتمتع بخصوصية ثقافية وتنظيمية وتشريعية فريدة ، تجعل نقل نتائج تلك الدراسات مباشرةً أمراً يفتقر إلى السند المنهجي  فضلاً عن ذلك، تُجرى الدراسة الحالية في ظل إصلاحات رؤية 2030 المتسارعة، مما يُضفي على نتائجها قيمة توثيقية وتشخيصية في لحظة تاريخية بالغة الأهمية في مسيرة التعليم السعودي.
ومن هذا المنطلق، تنطلق الدراسة الحالية لتسد هذه الفجوة الثلاثية الأبعاد من خلال تقديم نموذج تحليلي متكامل، مختبَر إمبيريقياً، في سياق محلي محدد ، يُثري المعرفة العلمية ويُوجّه القرار التعليمي نحو ممارسات الجودة الأكثر أثراً في تعزيز التنافسية المدرسية.
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 المبحث الأول: إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية

 أولاً: النشأة التاريخية لإدارة الجودة الشاملة وتطورها

لا يمكن فهم إدارة الجودة الشاملة فهماً عميقاً دون استيعاب المسيرة التاريخية التي قطعتها هذه الفلسفة الإدارية قبل أن تبلغ شكلها الراهن؛ إذ إن كل مرحلة من مراحل تطورها كانت استجابةً لتحديات عملية حقيقية فرضتها بيئات الإنتاج والخدمة في مراحل مختلفة من التاريخ الصناعي الحديث ، تعود جذور الاهتمام بالجودة إلى المراحل الأولى من الثورة الصناعية، حين كان "ضبط الجودة" (Quality Control) يعني في جوهره عمليات التفتيش والفحص اللاحقة للإنتاج بهدف اكتشاف المعيب والتخلص منه قبل وصوله إلى المستهلك  كان هذا النهج مكلفاً لأنه يُعالج النتائج بعد وقوعها بدلاً من منع الأسباب من الأساس، وكان يُفرز ثقافة مؤسسية قائمة على المراقبة والعقاب لا على التطوير والتعاون (الأحمدي، 2018) ، منذ منتصف القرن العشرين، بدأت المفاهيم الأكثر تطوراً تشق طريقها إلى عالم الإدارة؛ فظهر مفهوم "ضمان الجودة" (Quality Assurance) الذي انتقل بالاهتمام من الكشف عن العيوب إلى بناء الأنظمة والعمليات التي تمنع وقوعها ، ثم تلاه مفهوم "إدارة الجودة الشاملة" (Total Quality Management) الذي أحدث ثورة فكرية حقيقية في طريقة تصوّر المؤسسات لدورها وطريقة قياسها لنجاحها  وقد كان إدوارد ديمنج (W. Edwards Deming) العقل المهندس الأبرز لهذه الثورة؛ إذ طوّر في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية نظاماً إدارياً متكاملاً يقوم على أربعة عشر مبدأً للإدارة تُمثّل في مجموعها فلسفة شاملة للتغيير المؤسسي، وأرفق بها دورة PDCA الشهيرة المتمثلة في التخطيط والتنفيذ والفحص والتصرف(Deming, 2018) ، والمفارقة اللافتة أن ديمنج طبّق مبادئه في اليابان المنهكة بعد الحرب قبل أن تُطبَّق في بلده الأم الولايات المتحدة، وكان لهذا التطبيق الأثر الساحر في تحويل الصناعة اليابانية من منتج لبضائع رخيصة الجودة إلى قوة صناعية عالمية خلال عقود قليلة، مما جعل مفهوم الجودة الشاملة يرتبط إلى الأبد باسمه واسم اليابان معاً (السلمي، 2018).
وبالتوازي مع ديمنج ، قدّم جوزيف جوران (Joseph Juran) إسهامه المميز في إرساء هذه الفلسفة من خلال "ثلاثية الجودة" التي تُقسّم مسيرة الجودة إلى ثلاثة محاور متكاملة هي تخطيط الجودة وضبطها وتحسينها، وهي ثلاثية تُعنى بتحويل الجودة من حالة فكرية مجردة إلى عمليات إدارية عملية قابلة للتنفيذ والقياس والتطوير (Juran, 2019)  ثم جاء فيليب كروسبي ليضيف مفهومه الإشكالي الجريء القائل بأن "الجودة مجانية"، في إشارة إلى أن تكلفة عدم الجودة من هدر ومشكلات وعملاء ساخطين تفوق بكثير تكلفة الاستثمار الاستباقي في بناء أنظمة الجودة السليمة (اللحيدان، 2022)  وقد تحولت هذه المبادئ من حقل الصناعة إلى حقل الخدمات ومنه إلى قطاع التعليم الذي وجد فيها إطاراً مثالياً لمواجهة تحديات الجودة والتنافسية المتصاعدة، مما أفرز أدبيات تربوية ثرية تُطبّق هذه المفاهيم في السياقات التعليمية وتُكيّفها مع خصوصياتها (القرني ، 2018).

 ثانياً: مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتعريفاتها في السياق التعليمي

تتعدد تعريفات إدارة الجودة الشاملة في الأدبيات الإدارية والتربوية بتعدد زوايا النظر إليها والحقول التي تنتمي إليها، غير أن هذا التعدد لا يُشير إلى تباين أو تناقض بل يُجسّد ثراءً مفاهيمياً تتكامل فيه أبعاد مختلفة لظاهرة واحدة  فمن منظور الإدارة العامة، تُعرَّف بأنها "فلسفة إدارية متكاملة تسعى إلى تحقيق التحسين المستمر في جميع عمليات المنظمة ومنتجاتها وخدماتها من خلال الإشراك الكامل لجميع العاملين وتوجيه جهودهم نحو تلبية احتياجات المستفيدين وتجاوز توقعاتهم" (Deming, 2018)  وهذا التعريف يُبرز ثلاثة عناصر جوهرية: الشمولية في التطبيق، والمشاركة الجماعية للعاملين، ومركزية المستفيد في كل قرار وعملية ، وفي سياق المؤسسات التعليمية تحديداً، يكتسب مفهوم إدارة الجودة الشاملة دلالات أكثر عمقاً وتعقيداً بفعل طبيعة الخدمة التعليمية التي تختلف في جوهرها عن المنتجات الصناعية؛ فهي خدمة غير ملموسة تُؤدّى في الزمن ذاته الذي تُستهلك فيه ، ومخرجاتها متعددة الأبعاد ويصعب قياسها بمعايير موحدة  ومن هذا المنطلق، يُعرّف الزهراني (2018) إدارة الجودة الشاملة في التعليم بأنها "فلسفة إدارية تسعى إلى تحقيق التحسين المستمر في جودة العمليات والمخرجات التعليمية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية، وتطبيق معايير ومواصفات تضمن تلبية احتياجات المستفيدين الحاليين والمستقبليين" ، ويتوسع العليان (2022) في هذا التعريف ليُضيف البُعد الثقافي المهم، مشيراً إلى أن إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة التعليمية ليست مجرد منظومة من الإجراءات والأدوات، بل هي في جوهرها "ثقافة مؤسسية متجذّرة في قيم العاملين وسلوكياتهم وطريقة تفكيرهم، تجعل التحسين المستمر سلوكاً تلقائياً لا مجرد توجيه إداري رسمي"  ويُرسّخ الرشيدي (2019) هذا الفهم بتأكيده أن الجودة الشاملة في التعليم تعني قبل كل شيء "التزاماً أخلاقياً ومهنياً بتقديم أفضل ما يمكن للمتعلم بوصفه صاحب الحق الأصيل في خدمة تعليمية عالية الجودة تُعدّه إعداداً حقيقياً للحياة".
ومن استقراء مجموع هذه التعريفات وتحليلها، يتضح أن إدارة الجودة الشاملة في التعليم تقوم على ركائز مفاهيمية راسخة يمكن تلخيصها في: الشمولية في التطبيق التي لا تستثني قسماً أو نشاطاً من مسيرة الجودة، ومركزية المستفيد بوصفه المعيار الأعلى لتقييم الجودة، والتحسين المستمر بوصفه هدفاً دائماً لا حالةً نهائية، والمشاركة الكاملة لجميع العاملين بوصفهم شركاء في بناء الجودة لا مجرد منفذين لتعليماتها ، وأخيراً ثقافة الجودة بوصفها الوعاء الذي يجمع كل ما سبق ويُضمن استدامته (الأحمدي، 2018؛ Juran, 2019).






 ثالثاً: مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية

تُشكّل المبادئ الجوهرية لإدارة الجودة الشاملة البنية الفكرية التي تنبثق منها جميع الممارسات والأدوات والنماذج التطبيقية، ولا يمكن لأي تطبيق ناجح أن يقوم بمعزل عن الإيمان الحقيقي بهذه المبادئ وتبنيها  يتصدر هذه المبادئ مبدأ القيادة الملتزمة بالجودة، الذي يُقرّ بأن تطبيق إدارة الجودة الشاملة لا يمكن أن ينجح انطلاقاً من المستويات الدنيا للتنظيم المؤسسي ما لم تسبقه قناعة راسخة والتزام حقيقي من القيادة العليا  فالقائد المؤمن بالجودة هو الذي يُشكّل الرؤية ويُوجّه الموارد ويُنشئ الأنظمة ويُحفّز العاملين ويُجسّد القدوة الحية لثقافة الجودة في سلوكه اليومي (المطيري، 2019)  وقد أثبتت دراسة تشانغ وليو (Chang & Liu, 2020) على المدارس الخاصة في تايوان أن "التزام الإدارة العليا" يحتل المرتبة الأولى بين محددات الميزة التنافسية بمعامل تأثير يبلغ (0.31) ، وهو رقم يُعبّر بوضوح عن المكانة المحورية التي تحتلها القيادة في منظومة الجودة ، ولا يقل عن ذلك أهميةً مبدأ التركيز على المستفيد؛ إذ يُرسّخ هذا المبدأ حقيقةً جوهرية مفادها أن المؤسسة التعليمية لا تقوم لها قائمة في غياب مستفيديها، ومن ثَم فإن كل قرار وكل عملية وكل تطوير ينبغي أن يُختبر أولاً بمعيار واحد هو: هل يُضيف قيمة حقيقية لتجربة المستفيد؟ في عالم تعليمي تتعدد فيه الخيارات وترتفع فيه توقعات أولياء الأمور والطلاب، لم يعد رضا المستفيد هدفاً مرغوباً بل بات ضرورة وجودية للمؤسسة التعليمية الساعية إلى الاستمرار والنمو (القحطاني، 2020) ، وفي هذا السياق، تُشير بيانات هيئة تقويم التعليم والتدريب (وزارة التعليم، 2022) إلى أن المدارس ذات المؤشرات التنافسية المرتفعة تتميز بمعدلات رضا أعلى لدى أولياء الأمور، مما يُقيم جسراً واضحاً بين التركيز على المستفيد والتفوق التنافسي ، أما مبدأ التحسين المستمر، فهو الروح الديناميكية التي تجعل إدارة الجودة الشاملة فلسفة حيّة متجددة لا منظومة جامدة  يستند هذا المبدأ إلى فكرة "كايزن" اليابانية التي تُقرّ بأن كل وضع مهما بلغ من الجودة والتميز يمكن تحسينه، وأن التوقف عن التحسين هو في حقيقته تراجع لأن البيئة المحيطة لا تتوقف عن التطور والتغيّر (Deming, 2018)  وتكتسب هذه الفكرة أهمية مضاعفة في السياق التعليمي السعودي حيث تتسارع إصلاحات رؤية 2030 وتتجدد متطلبات سوق العمل باستمرار، مما يجعل التحسين المستمر شرطاً للبقاء لا مجرد فضيلة مؤسسية (السحيم، 2022)  ومن المفارقات الدالة أن دراستين سعوديتين منفصلتين أجرتا على سياقات مدرسية مختلفة (الزهراني، 2018؛ الحربي، 2019) كشفتا أن "التحسين المستمر" يحتل المرتبة الأخيرة دائماً بين مبادئ الجودة الشاملة في درجة التطبيق، وهو ما يُشير إلى أن هذا المبدأ يُمثّل الحلقة الأضعف في منظومة الجودة المدرسية ويستحق الأولوية في الاهتمام والتطوير.
ويُكمل هذه المنظومة من المبادئ مبدأ مشاركة العاملين وتمكينهم، الذي يُقرّ بأن الجودة ليست ملكية الإدارة وحدها ولا اختصاص وحدة الجودة المركزية دون سواها ، بل هي نتاج جهود جماعية يُسهم فيها كل فرد في المؤسسة بحسب موقعه ودوره ، إن المعلم الذي يُشارك في رسم سياسات الجودة يختلف كلياً عن ذلك الذي يتلقاها من فوقه توجيهات يلتزم بها دون أن يُحسّ بانتماء حقيقي إليها (العنزي، 2019). ولذا، تُولي الأدبيات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة اهتماماً متصاعداً لمفهوم "تمكين العاملين" (Employee Empowerment) الذي يُتيح للمعلمين والإداريين صلاحيات اتخاذ قرارات التحسين في نطاق عملهم دون الحاجة إلى الرجوع الدائم إلى الإدارة العليا، مما يُرسّخ ثقافة المبادرة والمسؤولية (Juran, 2019) 
ويُتوّج هذه المنظومة مبدأ اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والحقائق، الذي يُؤسّس لثقافة الدليل والشاهد في مواجهة ثقافة الانطباع والرأي الشخصي  إن المؤسسة التعليمية التي تتخذ قراراتها التطويرية استناداً إلى بيانات رصينة حول أداء الطلاب ورضا أولياء الأمور وكفاءة العمليات الإدارية تتفوق على تلك التي تعتمد على الاجتهادات الفردية والانطباعات العامة ، لأن القرارات المبنية على الأدلة تحمل احتمالية نجاح أعلى وتُتيح إمكانية التصحيح والتعديل بوضوح ودقة (الرشيدي، 2019).

 رابعاً: النماذج العالمية لإدارة الجودة الشاملة في التعليم

أنتج الاهتمام العالمي المتصاعد بالجودة التعليمية جملةً من النماذج والأُطر المتكاملة التي تُرشد المؤسسات في رحلتها نحو التميز والجودة الشاملة، وتُمثّل كل منها فلسفةً إدارية متماسكة ذات مرجعية نظرية وتجريبية غنية.
يحتل نموذج مالكوم بالدريج للأداء المتميز (Malcolm Baldrige Performance Excellence Framework) مكانة الريادة بين نماذج الجودة في السياق التعليمي الأمريكي وما تأثر به من سياقات تعليمية عالمية، ويُشكّل الإطار المرجعي الأساسي الذي تنبني عليه هذه الدراسة  يضم هذا النموذج  سبعة محاور متكاملة  تُغطّي منظومة الأداء المؤسسي بالكامل: القيادة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة العاملين وإدارة العمليات والتركيز على العملاء وقياس الأداء والنتائج  وما يُميّز هذا النموذج هو طابعه الديناميكي الذي يُجسّد نظرة شمولية للعلاقات المتشابكة بين هذه المحاور، بدلاً من معالجتها بصورة معزولة (العليان، 2022)  وقد ثبتت فعاليته في مؤسسات التعليم المختلفة التي تبنته، سواء في الولايات المتحدة أو في البلدان التي استوحت منه نماذجها المحلية ، في المقابل، يُقدّم النموذج الأوروبي للتميز المؤسسي (EFQM Excellence Model) إطاراً مكملاً يرتكز على تسعة محاور موزعة بين الممكّنات والنتائج ، ويُجسّد رؤية أوروبية للتميز تضع في مقدمة اهتماماتها النتائج الموضوعية المتحققة لا مجرد الممارسات والإجراءات المتّبعة  وقد أثبتت دراسة سميث وبراون (Smith & Brown, 2021) على المدارس البريطانية أن هذا النموذج كان الأكثر فعالية في تحسين مؤشرات الأداء المؤسسي بنسبة تتراوح بين 18% و27% مقارنةً بنماذج أخرى، مما يكشف عن قدرته على توليد تحسينات ملموسة وقابلة للقياس ، أما نظام إدارة الجودة وفق الأيزو 9001 (ISO 9001) فيُمثّل المعيار الأكثر انتشاراً على المستوى العالمي نظراً لطابعه التطبيقي الواضح وقابليته للتحقق الخارجي عبر الجهات المانحة للاعتماد ، يقوم على مبدأ التوثيق الصارم للعمليات ومعايير الجودة، ويُوفّر للمؤسسة نظاماً محكماً يضمن الاتساق في تقديم الخدمة وتقليل الهدر والأخطاء  وقد أثبتت دراسة تشانغ وليو (Chang & Liu, 2020) أن المدارس الخاصة في تايوان التي طبّقت نظام ISO 9001 حققت مستويات أعلى من الميزة التنافسية بمتوسط (4.12) مقارنةً بالمدارس غير المطبّقة بمتوسط (3.65) ، وهو فارق يتجاوز نصف درجة على مقياس خماسي مما يُعدّ ذا دلالة عملية وليس مجرد دلالة إحصائية.



 خامساً: أبعاد إدارة الجودة الشاملة المعتمدة في الدراسة

تتبنى هذه الدراسة نموذجاً خماسي الأبعاد مستمدٍّ من نموذج بالدريج ومن توافق الأدبيات التربوية السعودية والعربية حول الأبعاد الأكثر ملاءمةً للسياق المدرسي.

يُشكّل بُعد القيادة الإدارية الداعمة للجودة البُعد الأول والأشد تأثيراً في هذه المنظومة، ويُعبّر عن مدى التزام قيادة المدرسة بتبني ثقافة الجودة الشاملة وترسيخها مؤسسياً، وقدرتها على بناء رؤية جودة ملهِمة وتوجيه الموارد البشرية والمادية نحو تحقيقها، وإشراك العاملين في مسيرة التحسين وتحفيزهم على المبادرة  لا تقتصر القيادة الداعمة للجودة على التأييد اللفظي، بل تتجلى في القرارات اليومية وتخصيص الموارد ومنظومة المكافآت 
ويُعدّ بُعد التركيز على المستفيدين التعبير العملي لمبدأ مركزية المستفيد في منظومة الجودة الشاملة، وفي السياق التعليمي يعني هذا البُعد بناء أنظمة فاعلة لفهم احتياجات وتوقعات الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل، وتصميم البرامج والخدمات التعليمية بما يُلبّي هذه الاحتياجات ويتجاوز تلك التوقعات، وقياس مستوى الرضا بصورة دورية منتظمة والاستجابة لنتائج هذا القياس باتخاذ إجراءات تحسين ملموسة (القحطاني، 2020)  وتُشير دراسة الحربي (2019) إلى أن "التركيز على المستفيدين" كان أعلى مبادئ الجودة الشاملة تطبيقاً في المدارس الأهلية بجدة بمتوسط (3.58)، كما أكّدت دراسة جونسون وآخرين (Johnson et al., 2022) أنه يُمثّل أحد أكثر ممارسات الجودة تأثيراً في الميزة التنافسية للمدارس الأمريكية ، اما بُعد إدارة الموارد البشرية، فيُعدّ في السياق 
وتُغلق هذه المنظومة إدارة العمليات والتحسين المستمر بوصفه الذراع التنفيذية التي تُترجم المبادئ والأهداف إلى تغييرات ملموسة في كيفية أداء العمل يومياً  يشمل هذا البُعد: رسم العمليات التعليمية والإدارية وتوثيقها بصورة واضحة، وتحليل مواطن الضعف والهدر فيها ، وتطبيق دورة PDCA للتحسين

 سادساً: متطلبات ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس

لا يكفي الإيمان بأهمية إدارة الجودة الشاملة لضمان تطبيقها الناجح؛ إذ ثمة منظومة من المتطلبات الأساسية ينبغي توافرها قبل الشروع في التطبيق وطوال مسيرته ، يتصدر هذه المتطلبات توافر الدعم المؤسسي الكامل الذي يشمل الموارد المالية الكافية لبرامج التدريب ونظم القياس والبنية التحتية للجودة، ويشمل أيضاً الدعم






 المبحث الثاني: الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية

 أولاً: مفهوم الميزة التنافسية وتطوره في السياق التعليمي

[bookmark: _Hlk235214282]انتقل مفهوم الميزة التنافسية من حقل الاقتصاد الصناعي إلى الإدارة الاستراتيجية ومنه إلى الإدارة التربوية عبر مسيرة فكرية حافلة أغنتها في كل مرحلة إضافات معرفية جديدة  أرسى مايكل بورتر (Porter, 2018) الأسس النظرية الكلاسيكية لهذا المفهوم في أعماله الرائدة، معرِّفاً الميزة التنافسية بأنها "القدرة التي تمتلكها المؤسسة لتحقيق أداء متفوق ومستدام يتجاوز أداء المنافسين في قطاعها، وذلك من خلال تقديم قيمة متفوقة للمستفيدين سواء أكان ذلك عبر تكاليف أقل أم عبر منتجات وخدمات مميزة" ، وفي إطار التصنيف الاستراتيجي لمصادر الميزة التنافسية، حدّد بورتر استراتيجيتين عاميتين (Generic Strategies) هما: استراتيجية قيادة التكلفة التي تسعى إلى أداء الأنشطة بتكلفة أدنى من المنافسين، واستراتيجية التميز التي تُركّز على تقديم ما يُدركه المستفيد على أنه قيمة فريدة ومختلفة ،في السياق التعليمي، استلزم تطبيق هذا المفهوم تكييفاً مدروساً يُراعي خصوصية طبيعة الخدمة  التعليمية  وتعقيد بيئتها؛ إذ تتعدد أطراف المصلحة في المؤسسة التعليمية (طلاب، أولياء أمور، مجتمع، سوق عمل، جهات حكومية) ويتباين تعريف كل منهم  للقيمة  التعليمية  المتميزة  ومن هذا المنطلق، يُعرّف القحطاني (2020) الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية بأنها "قدرة المؤسسة التعليمية على تقديم خدمات تعليمية ذات جودة متميزة تُمكّنها من  التفوق على منافسيها في جذب الطلاب والكفاءات التدريسية، وتحقيق مخرجات تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل والمجتمع"  ويُضيف الخضيري (2021) بُعداً استراتيجياً مهماً بالتأكيد على أن الميزة التنافسية الحقيقية  للمؤسسة التعليمية هي تلك التي تصعب على المنافسين تقليدها لأنها مبنية على موارد وقدرات داخلية فريدة ، لا تلك التي تعتمد على مميزات سطحية يمكن نسخها بسهولة ، وفي ظل التحولات التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم السعودي، باتت الميزة التنافسية للمدارس تتشكّل وفق منطق مختلف نسبياً عما كان سائداً قبل هذه التحولات ؛ فارتفاع التوقعات المجتمعية من المدرسة، وتوسع قطاع التعليم الأهلي والدولي، وتصاعد وعي أولياء الأمور  بحقهم في اختيار الأفضل لأبنائهم، كل ذلك أفرز بيئة تنافسية حقيقية في سوق التعليم السعودي بات فيها التميز  شرطاً للبقاء (الجهني، 2022؛ السحيم، 2022).







 ثانياً: النظريات المؤطِّرة للميزة التنافسية في الدراسة الحالية

ترتكز هذه الدراسة في تأطيرها لمفهوم الميزة التنافسية على ثلاث نظريات متكاملة تُمثّل معاً منظومةً تفسيريةً متكاملة.

تُمثّل نظرية القوى التنافسية الخمس لبورتر (Porter's Five Forces) الإطار الأول الذي يُشخّص بيئة التنافس في قطاع التعليم من خلال رسم خارطة القوى التي تُشكّلها: تهديد الداخلين الجدد كالمدارس الدولية  والأهلية الجديدة، والتنافس المباشر بين المدارس القائمة على استقطاب الطلاب، وتهديد البدائل التعليمية كالتعليم  المنزلي والمنصات الرقمية، وقوة تفاوض الموردين كشركات الكتب والتقنية التعليمية، وقوة تفاوض المستفيدين كأولياء الأمور الذين باتت خياراتهم أوسع وثقتهم بالاختلاف الفعلي بين المدارس أرسخ (Porter, 2018) ، وتُقدّم هذه النظرية للدراسة الحالية الخلفية التحليلية لفهم سياق التنافس المدرسي في الرياض و تأطير أبعاد الميزة التنافسية بصورة منهجية ، وتُقدّم نظرية الموارد والقدرات لباني (Resource-Based View) المسار التفسيري التكميلي الذي يُرسّخ الفهم الداخلي لمصادر الميزة التنافسية  يرى باني (Barney, 2020) أن الموارد التي تُولّد ميزة تنافسية مستدامة تستوجب توافر أربعة شروط متزامنة: أن تكون ذات قيمة (Valuable) بمعنى أنها تُمكّن المؤسسة من  

 ثالثاً: مصادر الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية

تتعدد مصادر الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية وتتشابك بصورة تجعل عزل أثر كل منها أمراً  عسيراً في التطبيق الميداني  يُمثّل رأس المال البشري أبرز هذه المصادر وأكثرها استدامةً؛ فالمعلم المتميز في كفاءته  وشغفه وقدرته على إلهام الطلاب يُمثّل ميزة تنافسية بالغة الأثر لا يمكن نسخها أو تعويضها بالمباني الحديثة  ولا بالمناهج المطوّرة ولا بالتقنيات المتقدمة  وعلى هذا الأساس، تُعدّ قدرة المدرسة على استقطاب الكفاءات  التدريسية والحفاظ عليها وتطويرها ميزةً تنافسية في ذاتها (الناصر، 2021)  وتُشاركه في هذه الأهمية  السمعة 

 رابعاً: أبعاد الميزة التنافسية في المدارس (إطار الدراسة)

تتبنى هذه الدراسة نموذجاً خماسي الأبعاد للميزة التنافسية في المدارس، مستمدّاً من نظريتَي بورتر وباني ومن خلاصة الدراسات التجريبية ذات الصلة، وهو نموذج يُغطّي الأوجه الرئيسية للتفوق التنافسي في السياق التعليمي ، يُشكّل بُعد جودة الخدمات التعليمية الركيزة الأولى للميزة التنافسية في أي مؤسسة تعليمية جادة ، ويشمل تميّز البرامج والمناهج التعليمية، وكفاءة أساليب التدريس وتنوعها، وفعالية أنظمة التقويم في قياس  التحصيل الحقيقي لا الشكلي، وجودة البيئة التعليمية المادية والنفسية، ومستوى مخرجات الطلاب في المقاييس المعيارية  وتُؤكد  البيانات المرصَدة أن المدارس ذات الميزة التنافسية المرتفعة تتميز بارتفاع ملحوظ في معدلات رضا أولياء الأمور وانخفاض في معدلات التسرب المدرسي (وزارة التعليم، 2022) ، أما بُعد كفاءة إدارة  التكاليف، فيُترجم  استراتيجية  قيادة التكلفة  في السياق التعليمي، ويشمل قدرة المدرسة على تقديم خدمة تعليمية عالية 
ويُتيح بُعد المرونة والاستجابة للمتغيرات  للمدرسة البقاء تنافسية في بيئة سريعة التغيير؛ إذ يُعبّر عن قدرة المؤسسة على التكيّف السريع مع المتغيرات البيئية والاستجابة الفعّالة لاحتياجات المستفيدين المتطورة، والتعامل الخلاق مع الأزمات والتحديات المفاجئة  وقد برز هذا البُعد بصورة لافتة في مرحلة جائحة كوفيد-19 التي كشفت بجلاء الفارق الشاسع بين المدارس المرنة القادرة على التحول إلى التعلم الرقمي بسلاسة  وتلك التي تجمدت أمام التحدي (الهاجري، 2020). وفي ظل تحولات رؤية 2030 المتسارعة، تُمثّل المرونة المؤسسية مصدراً تنافسياً متجدداً لا يقل أهميةً عن الجودة التقليدية ، وتُكمل هذه المنظومة السمعة المؤسسية والصورة  الذهنية بوصفها الرصيد التراكمي للميزة التنافسية المتراكمة على مدى سنوات ، تشمل هذه  الجودة غير الملموسة: الانطباع العام للمجتمع عن المدرسة وثقته بها، والصورة الذهنية التي يحملها  أولياء الأمور  وخريجو  المدرسة وسوق  العمل عن مستوى مخرجاتها، ومستوى الولاء المؤسسي الذي يدفع أولياء الأمور إلى اختيار المدرسة ذاتها لأبنائهم وبناتهم  وتوصيتهم بها لمحيطهم الاجتماعي  وتُمثّل السمعة الإيجابية الراسخة نعمةً تنافسية يصعب  على المنافسين الجدد أو الأقل جودةً اختراقها في الأمد القصير (العسيري، 2020؛ الناصر، 2021).


 المبحث الثالث: العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية

 أولاً: الإطار النظري للعلاقة بين المتغيرين

تُعدّ العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية من أكثر العلاقات التي حظيت باهتمام الباحثين في حقل الإدارة الاستراتيجية والإدارة التربوية على حدٍّ سواء؛ إذ تبدو للوهلة الأولى علاقةً منطقية بديهية، غير أن استجلاء آلياتها التفصيلية وفهم المسارات الدقيقة التي تتحول من خلالها ممارسات

 ثانياً: مسارات تأثير إدارة الجودة الشاملة في الميزة التنافسية

يُقدّم فليمنج (Fleming, 2019) تصنيفاً ثلاثياً لمسارات التأثير التي تسلكها إدارة الجودة الشاملة في طريقها إلى تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة التعليمية، وهو تصنيف يُتيح فهماً أعمق وأكثر قابليةً للترجمة إلى توصيات عملية.
يُمثّل مسار تحسين الجودة الطريق الأكثر مباشرةً وأيسرها فهماً وقياساً؛ إذ يقوم على أن تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة يُحسّن بصورة تدريجية  ومتراكمة جودة العمليات التعليمية والإدارية، مما ينعكس في مخرجات أفضل للطلاب ورضا أعلى لأولياء الأمور وأداء مؤسسي أكثر كفاءةً وفعالية ، وهذه المخرجات المتحسّنة  تُرسّخ بدورها صورة ذهنية إيجابية وسمعةً مؤسسيةً متميزة تُعزّز الموقع التنافسي للمدرسة في سوق التعليم (القحطاني، 2021) ، ويعمل مسار خفض التكاليف عبر آلية مختلفة تماماً؛ فأدوات الجودة الشاملة كتحليل الجذور الجوهرية للمشكلات وخرائط العمليات ومؤشرات الأداء ودورة PDCA تُساعد المدرسة على الكشف عن مواطن الهدر الخفي في مواردها سواء كان وقتاً أم مالاً أم جهداً بشرياً، وتُرشدها إلى الطرق الأكثر كفاءةً لأداء أنشطتها. وعندما تنخفض التكاليف التشغيلية مع المحافظة على مستوى الجودة أو رفعه، تكتسب المدرسة ميزةً تنافسية من نوع ذي قيمة حقيقية لأولياء الأمور والإدارة التعليمية على حدٍّ سواء (Porter, 2018) ، ويفتح مسار الابتكار والتجديد آفاقاً تنافسية 

 ثالثاً: العلاقة بين المتغيرين في ضوء رؤية المملكة 2030
تُضفي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية في المدارس بُعداً استراتيجياً وطنياً يتجاوز الإطار الأكاديمي لهذه الدراسة إلى حيث يتقاطع مع مسيرة التنمية الشاملة للمملكة  فقد وضعت الرؤية تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، وأولت الاعتماد المؤسسي ومعايير الجودة أهميةً تشريعيةً وإدارية غير مسبوقة (السحيم، 2022)  وفي هذا السياق، باتت الميزة التنافسية للمدرسة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى انسجامها مع متطلبات هيئة تقويم التعليم

ولعل أبلغ ما تُقدّمه هذه الدراسة في هذا الإطار هو محاولتها بناء الدليل التجريبي الذي يُجيب على سؤال صانعي القرار في المدارس: أيّ أبعاد إدارة الجودة الشاملة يستحق الأولوية في الاستثمار والتطوير لتحقيق أكبر أثر تنافسي في السياق المحلي لمدارس مدينة الرياض؟ وهذا السؤال العملي الذي تسعى الدراسة إلى الإجابة عنه بأدلة إحصائية رصينة هو في جوهره سؤال يخدم أهداف رؤية 2030 ويُسهم في تحويلها من تطلعات استراتيجية إلى


 خلاصة الإطار النظري
خلاصة القول، يتبيّن من استعراض الأدبيات النظرية والتجريبية في هذا الإطار أن إدارة الجودة الشاملة بأبعادها الخمسة المعتمدة في الدراسة الحالية تُمثّل منظومةً إداريةً متكاملة تتقاطع فيها الفلسفة مع الأدوات والثقافة مع الأنظمة والقيادة مع التنفيذ، وأن هذه المنظومة تُنتج عبر مساراتها الثلاثة الرئيسية (تحسين الجودة، خفض التكاليف، الابتكار) أثراً تراكمياً إيجابياً على أبعاد الميزة التنافسية الخمسة في المؤسسة التعليمية  وتستند الدراسة الحالية إلى هذا الإطار النظري المتكامل في بناء نموذجها المفاهيمي وصياغة فرضياتها ورسم منهجيتها بحثاً 
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